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(دائرة التنفيذ ومديريات التنفيذ , مخابرات وتبليغات مديريات التنفيذ )
1. دائرة التنفيذ :
تشكل دائرة التنفيذ في بغداد ويتولى رئاستها رئيس عام حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية لمدة لا تقل عن اثني عشرة سنة,
ويجوز ان يتولى ادارتها قاضي من الصنف الاول او الثاني مع الاحتفاظ بصفته القضائية وحقوقه فيها .
تشكيلات دائرة التنفيذ حسب نص المادة الخامسة من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980:
1- قسم التخطيط والاحصاء .
2- قسم العلاقات القانونية .
3- قسم الشؤون المالية .
4- قسم الشؤون الادارية .
.................................................................
2. مديريات التنفيذ : تشكل مديريات التنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة , حسب نص المادة السادسة من قانون التنفيذ .
يتولى ادارة مديرية التنفيذ ( منفذ عدل) خاصل على شهادة بكالوريوس في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن خمس سنوات .
اذا لم يكن لدى مديرية التنفيذ منفذ عدل فيتولى قاضي البداءة الاول مهمة المنفذ العدل , 
· تشكيلات مديريات التنفيذ حسب نص المادة السابعة من قانون التنفيذ:
1- شعبة امانة الصندوق .
2- المحاسبة .
3- المتابعة .
4- الحفظ .
5- الافراد .
6- الخدمات .
7- الادارية .
8- شؤون الوحدات .
ان الغاية من استحداث هذه الشعب هو الاسراع بتنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية .
مهام شعبة المتابعة في مديرية التنفيذ حسب نص المادة السابعة من قانون التنفيذ :
1. متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين .
2. القيام بالتبليغات القانونية ومتابعتها .
3. اشعار الدائنين لغرض استلام حقوقهم المستحصلة .
4. توجيه وارشاد المراجعين .
...................................................................................
(((مخابرات وتبليغات مديريات التنفيذ)))
حسب نص المادة (21) من قانون التنفيذ فأن لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق بأعمالها , دون الحاجة لتوسط المديرية العامة او رئاسة الاستئناف او وزارة العدل ,
والاتصال يكون بكتاب او استمارة او مذكرة يوقعه المنفذ العدل او من يخوله بذلك .
كذلك يكون الموظف المختص ففي الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .
والغاية من ذلك هو للاهتمام بتنفيذ اوامر وقرارات مديريات التنفيذ من قبل الموظف المختص وان هذه العقوبة تثبت على استمارات ومذكرات مديريات التنفيذ بحبر احمر لتنبيه الموظف المختص الى واجبه والعقوبة التي تترتب على اخلاله به .
(((تبليغات مديريات التنفيذ)))
ان قواعد قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 (المعدل) هي التي تتبع في تبليغات مديريات التنفيذ , الا اذا وجد حكم خاص في قانون التنفيذ , وذلك عملا بحكم المادة الاولى من قانون الرافعات المدنية التي تنص على ان ( يكون هذا القانون المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيه نص يتعارض معه صراحة ).
(((طرق الطعن في قرارات المنفذ العدل)))
قد تكون القرارات التي يتخذها المنفذ العدل صحيحة بشان تنفيذ حكم او محررات تنفيذية او بشان اي اجراء من الاجراءات التنفيذية , او قد يكون هنالك خطا في القرارات , بسبب الخطأ في تطبيق القانون او الخطأ في تفسيره لذلك قرر المشرع جواز الطعن في هذا القرار بهدف اصلاحه بما ينسجم مع حكم القانون .
وهذا ما نصت عليه المادة (118) من قانون التنفيذ بقولها ( يكون قرار المنفذ العدل قابلا للطعن فيه عن طريق :
1. التظلم من القرار .
2. [bookmark: _GoBack]التمييز .
